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  @ 151 @ وله الحلف على البت اعتمادا على ظاهر السلامة إذا لم يعلم أو يظن خلافه

وتصديقه فيما ذكر بالنسبة لمنع الرد لا لتغريم أرش فلو حلف ثم جرى فسخ بتحالف فطالب

بأرش الحادث لم يجب إليه لأن يمينه وإن صلحت للدفع عنه لا تصلح لشغل ذمة المشتري بل

للمشتري أن يحلف الآن أنه ليس بحادث كما في الوسيط تبعا للقاضي والإمام .

 فإن لم يمكن حدوث العيب عند المشتري كشين الشجة المندملة والبيع أمس صدق المشتري بلا

يمين ولو لم يمكن تقدمه كجرح طري والبيع والقبض من سنة صدق البائع بلا يمين وزيادة في

المبيع أو الثمن متصلة كسمن وتعلم صنعة وكبر شجرة تتبعه في الرد إذ لا يمكن إفرادها

كحمل قارن بيعا فإنه يتبع أمه في الرد وإن انفصل إن كان له الرد بأن لم تنقص أمه

بالولادة أو كان جاهلا بالحمل وذلك بناء على أن الحمل يعلم ويقابل بقسط من الثمن فإن

نقصت بها وكان عالما بالحمل لم يردها بل له الأرش كما علم مما مر .
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